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The impact of external control on the rationalization of spending  

in government institutions at Karak Governorate, Jordan 

Faris Awad Aldmour 

Abstract: The study aimed to measure the impact of external control on the rationalization of spending in government 

institutions in the Karak governorate from the point of view of its employees. To achieve the objectives of the study, a 

questionnaire was used as a main tool for data collection, and it was distributed to a randomly selected sample of (360) 

employees. Total of (330) valid questionnaires were returned for statistical analysis, at a rate of (91.6%) of the total 

distributed questionnaires. After analyzing the data, the study reached a set of results, the most important of which are: that 

the level of application of external control in government institutions in Karak governorate came to a high degree, and that 

the arithmetic averages of respondents’ perceptions of the level of rationalization of spending in government institutions in 

Karak governorate came at a high level at the total level, and that there are A statistically significant effect at the significance 

level (α ≥ 0.05) of external control on the rationalization of spending in government institutions. In light of the results 

reached, the study recommended the need for government institutions in the Karak governorate to improve and develop 

ways to rationalize spending; this is because of its great importance in helping government institutions to face the 

challenges that stand in the way of achieving their goals and preserving public funds from loss. 
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 بمحافظة الكرك  في المؤسسات الحكومية ناا رجية على ترشيد الإ أثر الرقابة الخا

 في الأردن

 فارس عوض الضمور 

من بمحافظة الكرك في الأردن في المؤسسات الحكومية  نفاا هدفت الدراسة إلى قياس أثر الرقابة الخارجية على ترشيد الإ المستخلص:

يارها اختبانفة كأداة رئيسة لجمع البيانفات، ووزعت على عينة تم استخدام استوجهة نفظر العاملين فيها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم 

 بلغت )
ً
بانفات الموزعة. ست%( من مجموع الإ91.6بانفة صالحة للتحليل الحصائي بنسبة )است( 330رجاع )است( موظف، وتم 360عشوائيا

تطبيق الرقابة الخارجية في المؤسسات الحكومية  وبعد تحليل البيانفات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن مستوىإ

في المؤسسات  نفاا جاء بدرجة مرتاعة، وأنّ المتوسطات الحسابية لتصّورات المبحوثين لمستوى ترشيد الإبمحافظة الكرك في الأردن 

 عند مستوى الدللةالحكومية في محافظة الكرك، جاءت على المستوى الكلي بدرجة مرتاعة، وأن هناك أثر ذو دللة إحصائية 

(α≤0.05) بضرورة  ى الباحثوفي ضوء ما تم التوصل إليه من نفتائج أوص  .في المؤسسات الحكومية نفاا للرقابة الخارجية على ترشيد الإ

ة من أهمية كبيرة في مساعد ا؛ وذلك لما لهنفاا بتحسين وتطوير طر  ترشيد الإبمحافظة الكرك في الأردن مام المؤسسات الحكومية اهت

إالمؤسسات الحكومية على مواجهة التحديات التي تقف عائق في طريق تحقيقها لأهدافها والمحافظة على الموال العامة من الضياع.

إالحكومي، المؤسسات الحكومية، الأردن. نفاا الرقابة الخارجية، الإ الكلمات الماتاحية:

https://doi.org/10.26389/AJSRP.B150222
https://www.ajsrp.com/
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 .المقدمة

مت العديد من دول العالم بتطوير الدور الرقابي للإدارة العليا من خلال أجهزة الرقابة لديها لما لها من اهت

ام الجهات التزإفوائد عديدة من أهمها المحافظة على المال العام وضمان سلامة النشاط المالي والداري والتأكد من 

يمات السائدة ومتابعة الأعمال وتنايذ الخطط والسياسات الخاضعة لرقابتها بالأنفظمة والقوانفين واللوائح والتعل

إ.رافات ومعالجتها في الوقت المناسبنفحالموضوعة بقصد التعرف على الإ

أهمية كبيرة للمؤسسات الحكومية لسهامهِ في حماية الأموال العامة من الضياع  نفاا ويُمثل ترشيد الإ

ء أو إسراف أو تلاعب بالمال العام مما يؤثر سلبًا على فعالية الأداء والسرقة، بالضافة إلى أهميتهِ في منع حدوث أخطا

إ(. 2016العام في المؤسسات الحكومية )حرارة، 

بار اعتالحكومي يُعد من الضروريات الواجب التقيد بها في المؤسسات الحكومية على  نفاا كما أن ترشيد الإ

، وآخرونتشريعات القانفون )الرفاعي اماتها ضمن التزإحقيق أنفهُ يُمثل مجموع الأموال التي تحتاظ بها الحكومة لت

خدام الأموال العامة بدقة ومنهج موضوعي من خلال استيتطلب تحديد طر   نفاا (. بالضافة إلى أن ترشيد الإ2013

إ(. 2009راتيجيات منطقية )يوسف، استالتركيز على بعض المجالت والقطاعات من خلال 

بشكل يزداد معه قدرة  نفاا يعبر عن مقدرة الحكومة على تحسين فاعلية الإ نفاا بالضافة إلى أن ترشيد الإ

 ,Baileyامات الداخلية والخارجية )لتزإصاد القومي مع ضرورة وجود قدرة تمويلية للحكومة على مواجهة القتال

موال العامة، لذلك في المؤسسات الحكومية وحماية الأإ نفاا (. مما سبق نفلاحظ أنفهُ من الضروري ترشيد الإ2002

( إلى 2006الحكومي والعوامل المؤثرة عليه، فقد أشار )كلاب،  نفاا تناولت العديد من الدراسات موضوع ترشيد الإ

. كما أشار )قدودي، نفاا قلاليتها يُسهمان في حماية الأموال العامة وترشيد الإاستأن الأعمال الرقابية للإدارة العليا وإ

( 2014ا  الحكومي. وقد أكدت صبرينة )تاصادية ومتطلباتها تؤثر على مستوى ترشيد القتل( إلى أن التنمية ا2016

إالحكومي. نفاا على أن الموازنفة العامة للدولة سواء في حالة العجز أو غيرهِ تؤثر على الإ

مثل الرقابة الخارجية مجموعة المؤسسات والهيئات والنقابات غير الحكومية التي تقوم بمراقبة 
ُ
الأنشطة وت

عبر عن الجهة المسؤولة عن تطبيق عناصر الدقة 
ُ
والصاقات التي تقوم بها الحكومة. كما أن الرقابة الخارجية ت

إ(. 2015ام بصورة غير مباشرة وبهدف محاربة التلاعبات والاساد في )مؤسسات( الدولة والمال العام )خالدي، لتزإوال

عرف على أنها هيئة خارإ
ُ
جة تعمل على مراقبة الوزارات والأسوا  المالية ومجموعة متنوعة بالضافة إلى أنها ت

كار والاساد والتلاعب وإهدار المال العام. والرقابة الخارجية رقابة أكثر شمولية وعمومية حتمن القوانفين بهدف منع الإ

ء الحكومي لكنها تركز على من الرقابة الداخلية كما أنها غير تاصيلية، بمعنى أنها ل تهتم بالتصاميم الهندسية للبنا

مراقبة الأعمال والأداء الحكومي ومنع الجهاز الداري من مخالاة القوانفين والأنفظمة، بالضافة الى التأكد من مسايرته 

إ(.2006للخطط العامة للدولة وحسن الدارة بصاة عامة )حماد، 

شرإ
ُ
عرّف الرقابة الخارجية بأنها جهة تراقب عمل الوزارات، وت

ُ
ف على الأسوا  المالية، والقوانفين كما ت

كار وقانفون الفلاس وغيره، وتحارب الضبابية وعدم الوضوح، حتالمختلاة بما في ذلك قانفون تشجيع المنافسة، ومنع الإ

ثمارات ستثمار، ويعيق الإستثمار في الدولة، ويجعل المستثمرين يحجمون عن الإستوالذي بدوره يضعف فرص الإ

إ.(Nsanganzelu & Jagero, 2011الأجنبيّة فيها )

ها والكشف عن آثارها على أداء استلذلك فإنفهُ من الضروري التركيز على موضوع الرقابة الخارجية ودرإ

الحكومي، الذي يُمثل أحد أهم العناصر المؤثرة على  نفاا المؤسسات الحكومية وخصوصًا فيما يتعلق بموضوع الإ

هُ عن استراتيجياتها، وهذا ما يتطلب البحث في هذا الموضوع ودرإاستوإ نفجاح المؤسسات الحكومية في تنايذ خططها
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ل هذا فيهِ ما حاز  نفاا كثب من أجل الكشف عن طبيعة العلاقة بين الرقابة الخارجية وترشيد الإ
ُ
الحكومي. ك

إفي المؤسسات الحكومية. نفاا إلى محاولة الكشف عن أثر الرقابة الخارجية على ترشيد الإالباحث 

 الدراسة وتساؤلاتها: مشكلة

 لكافة المواطنين؛ يقوم على إدارتها مجموعة من الموظاين ل تربطهم منافع أو 
ً

تعتبر الأموال العامة أموال

مصالح شخصية تدفعهم إلى المحافظة على هذه الأموال سوى معاييرهم الأخلاقية وانفتمائهم لدولتهم، لذلك ظهرت 

 وإحاجة الدولة الحديثة لوضع ضوابط تشرإ
ً
، وتاعيل المساءلة إنفااقيعية صارمة للتعامل مع المال العام تحصيلا

ً
ا

والعقاب لمن يتطاول عليه، وكذلك أوجدت موازنفات محددة للوحدات الحكومية، وضوابط رقابية من خلال 

واجه التشريعات التي تحدد الجراءات والطر  التي تدار بها الأموال العامة، ووضع الحلول للمشكلات التي قد ت

إ(.2014الموظاين الماليين )صبرينة، 

( إلى ضرورة 2016؛ حرارة، 2014؛ العبادي، 2018وقد أشارت العديد من الدراسات )نسرين ومختار، 

الحكومي من أجل توفير الأموال وتوجيهها لتنايذ نشاطات حكومية تعود بالاائدة على الوطن والمواطن،  نفاا ضبط الإ

خصوصًا في ظِل تزايد دور الحكومة في تقديم الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال إيجاد رقابة فاعلة 

من أجل ضمان تنايذ المؤسسات الحكومية لمهامها  على الأموال العامة سواء رقابة داخلية أو رقابة خارجية، وذلك

إضمن ضوابط صحيحة وقادرة على حماية المال العام من الضياع.

ولمعرفة ما إذا حقق نفظام الرقابة الخارجية أهدافهُ في المؤسسات الحكومية الردنفية من خلال ترشيد 

دَ لدى  نفاا الإ
ّ
دافعًا قويًا للبحث في موضوع الرقابة الباحث الحكومي ظهرت الحاجة لجراء هذه الدراسة، مما ول

في المؤسسات الحكومية الأردنفية، من خلال ما سبق تنحصر مشكلة الدراسة  نفاا الخارجية وأثرها على ترشيد الإ

إبالجابة عن الأسئلة التالية:

إما مستوى الرقابة الخارجية في المؤسسات الحكومية في محافظة الكرك؟ .1

إفي المؤسسات الحكومية في محافظة الكرك؟ ا نفاما مستوى ترشيد الإ .2

إؤسسات الحكومية في محافظة الكرك؟في الم نفاا ما أثر الرقابة الخارجية على ترشيد الإ .3

 أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة الحالية لتحقيق الأهداف التالية:

 التعرف إلى مستوى الرقابة الخارجية في المؤسسات الحكومية في محافظة الكرك. .1

 في المؤسسات الحكومية في محافظة الكرك. نفاا رف إلى مستوى ترشيد الإالتع .2

 في المؤسسات الحكومية في محافظة الكرك. نفاا الكشف عن أثر الرقابة الخارجية على ترشيد الإ .3

 أهمية الدراسة

إتنبثق أهمية الدراسة من خلال:

 :الأهمية النظرية 

في المؤسسات الحكومية، مما يُسهم في تعزيز المعرفة  نفاا الكشف عن أثر الرقابة الخارجية على ترشيد الإ -

 .نفاا النظرية بماهومي الرقابة الخارجية وترشيد الإ

 نفاا إثراء الأدب النظري في مجال الرقابة الخارجية في ضوء ضرورة وجود هيئات قادرة على مراقبة الأداء والإ -

 الحكومي على درجة عالية من الكااءة والااعلية.
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في المؤسسات الحكومية الأردنفية بشكل  نفاا لدراسات التي تناولت أثر الرقابة الخارجية على ترشيد الإنفدرة ا -

 بشكل خاص.بمحافظة الكرك في الأردن عام وإ

 :الأهمية التطبيقية 

في المؤسسات  نفاا تبرُز أهمية هذه الدراسة في محاولتها الهادفة للكشف عن أثر الرقابة الخارجية على ترشيد الإ -

 نفاا الحكومية في محافظة الكرك؛ وذلك من أجل التعرف على مدى مُساهمة الرقابة الخارجية في ترشيد الإ

 الحكومي. نفاا الحكومي، وتحديد العوامل المساهمة في ترشيد الإ

برز أهميتها بشكل كبير، والمتمثلة في فئة موظاي المؤسسات الحكومية، -
ُ
 كما أن العينة التي تناولتها الدراسة ت

باشر على تنايذ مهام المؤسسات الحكومية بشكل فعّال، ومساعدة 
ُ
الذين يمتلكون الدور الأكبر والتأثير الم

ل سهولة ويُسر.
ُ
 المواطنين على اتمام معاملاتهم بك

قد يستايد منها الدارسون والمهتمون في مجال تطوير أداء المؤسسات الحكومية، من خلال التعرف على آلية  -

 الحكومي وأساليب حماية المال العام. نفاا ترشيد الإ

ر   -
ُ
إفادتها لأصحاب القرار في المؤسسات الحكومية الأردنفية حول ضرورة حماية المال العام من خلال توفير ط

 رقابية على درجة عالية من الكااءة والااعلية.

 حدود الدراسة

إتتحدد الدراسة بعدد من الحدود، كما يلي:

  يار عينة ممثلة لمجتمع اختنفتائج الدراسة بالصد  والثبات لأداتي الدراسة وإالحدود الموضوعية: تتحدد

إالدراسة.

 .إالحدود المكانفية: طبقت الدراسة في المؤسسات الحكومية في محافظة الكرك

  إ.2021/2022الحدود الزمانفية: طبقت الدراسة خلال العام الدراس ي

 مصطلحات الدراسة

الرقابة الخارجية: العملية التي يتم من خلالها تقويم أداء المؤسسة ومراجعة بيانفاتها المالية وغير المالية وذلك  -

بهدف التأكد من أن المؤسسة في الطريق الصحيح، كما أن الرقابة الخارجية تسهم في تقديم تقارير دورية لصُناع 

إ(.2015لملائم )خالدي، اذ القرار ااتخالقرار في المؤسسة مما يسهل عملية 

o  وتعرف إجرائيًا في هذه الدراسة بأنها الجراءات والأنشطة التي تقوم بها هيئات الرقابة العاملة في الأردن في

المؤسسات الحكومية في محافظة الكرك، وذلك بهدف التأكد من سير العمل بشكل جيد،  إنفاا وإمراقبة أداء 

إضياع. والحااظ على المال العام من أي هدر أوإ

: مجموعة من المهام والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة من أجل التأكد من سلامة نفظمها المحاسبية نفاا ترشيد الإ -

ام المؤسسة التزإ نفاا والمالية، من خلال مجموعة متنوعة من الضوابط والأدوات الرقابية، كما يمثل ترشيد الإ

إ(.2010الحكومي )عوض،  نفاا د الإبالمعايير والقوانفين المعمول بها والمتعلقة بترشي

o  ويعرف إجرائيًا في هذه الدراسة بأنفه الأساليب والجراءات والقوانفين التي تستخدمها المؤسسات الحكومية

إالحكومي. نفاا )للتقليل( من الإبمحافظة الكرك في الأردن 
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 .والدراسات السابقة الأدب النظري  -2

 
ا
 الأدب النظري.  -أولا

 :الرقابة الخارجية

تسع نشاط اترجع نشأة الرقابة إلى نشأة الدولة وملكيتها للمال العام وإدارته بالنيابة عن الشعب وقد 

الدارة وازداد حجم المال العام مع تطور وظياة الدولة من المحافظة على الأمن الداخلي والخارجي وإقامة العدل )إلى( 

 من أركان التنظيم و التخطيط في الدولة الحديثة صادي، وتعتبر الرإقتالتدخل في مختلف نفواحي النشاط ال
ً
قابة ركنا

إ.(2016)حرارة، 

وتعتبر الرقابة إحدى أهم مميزات النظام اللیبرالي الحدیث، الذي أصبحت الدولة فیه ل تتدخل في وسائل 

حجم الرقابة النفتاج، إل أنها تمارس ذلك عن طریق الرقابة والشراف بارض قواعد تشریعیة وتنظیمیة، ویزداد 

إ(.2014صادي )العبادي، قتحسب أهمیة النشاط وطبیعته ودرجة ارتباطه بالمجال ال

عرف الرقابة بأنها التحقیق فیما إذا كان كل ش يء یحدث وفقا للخطة المتبناة وللتعلیمات الصادرة والمبادئ 
ُ
وت

ها، ویمكن تطبیقها على كل ش يء التي تم إعدادها ومن أهدافها توضیح نفقاط الضعف والأخطاء بغرض منع تكرارإ

إ(.2011كالمواد والناس والتصرفات وغيرها )غنيمات، 

وتتمثل الرقابة في مجموع الأعمال التي تتعلق بمتابعة تنایذ الخطة، وتحلیل الأرقام المسجلة للتعرف على 

حقیق هذه الأهداف، اذ ما یلزم من إجراءات لتنمیة تحقیق الأهداف، ومعالجة أي قصور في تاتخمدلولتها، ثم 

راتيجيات المؤسسة استمطابق لأهداف وإ فالوظیاة الداریة للرقابة تتلخص في التأكد من أن ما یتم أو تم من عمل

(Nsanganzelu & Jagero, 2011.)إ

لذلك أصبح من الضروري وجود نفظام متابعة خارجي متين مبني على أساس قوي يقوم بمهمّة متابعة أداء 

في ظل اتساع نفطا  عمل الدول والحكومات وزيادة حجم المسؤوليّات والمهام الواقعة على عاتقها،  وممارسات الدولة

وظهرت حاجة  امها بقواعد السلوك التي تحكمها، ومدى تطبيق معايير الشاافية والوضوح وغيرها.التزإوتقييم مدى 

 بتشريعاتاقتلوجود قطاع مناصل مالي وإ
ً
 جيّدا

ً
جيّدة وعصريّة، ووجود أجسام رقابيّة  صادي وقضائي منظم تنظيما

مة بتلك التشريعات والقوانفين بدرجة عالية من الإ
ّ
قلاليّة والقدرة على الرقابة وضبط الحكومات، وضمان ستمنظ

إ(.2015ام بتلك القواعد والتشريعات المقررة، ويطلق على هذا النظام اسم الرقابة الخارجيّة )خالدي، لتزإال

عرّف الرقابة الخارجية بأنها عبارة عن الرقابة التي يتمّ ممارستها من هيئات ونفقابات وجهات خارجيّة 
ُ
وت

ل بصورة مباشرة في المجالس 
ّ
مناصلة بشكل تام عن العمل الحكومي وعن الأنشطة التي تقوم بها الدولة، وتتمث

إ(.2012الخارجيّة )مرعي والحتاملة،  التشريعيّة وهيئات الرقابة العموميّة والمراجع وهيئات التدقيق

مثل الجهات المسؤولة بصورة مباشرة عن تطبيق معايير ال
ُ
ة، ومحاربة الاساد لتزإكما أنها ت

ّ
ام والدق

والتلاعب في كافة أجهزة الدولة، حيث تسعى جاهدة لتطبيق معايير التدقيق الدولية بصورة نفزيهة وشاافة، وضمن 

ل للاصل في النزاعات، تحكمه قواعد وقوانفين تساهم في سرعة البت في مساعدة قضاء شااف مؤهل ومستق

إ(.2011القضايا وضمان تنايذ الأحكام )الدوسري، 

شرف على الأسوا  2005وقد عرّف أبو دلبوح )
ُ
( الرقابة الخارجية بأنها جهة تراقب عمل الوزارات، وت

كار وقانفون الفلاس وغيره، وتحارب حتفسة، ومنع الإالمالية، والقوانفين المختلاة بما في ذلك قانفون تشجيع المنا

ثمار في الدولة، ويجعل المستثمرين يحجمون عن ستالضبابية وعدم الوضوح، والذي بدوره يضعف فرص الإ
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عرف بالهيئات المسؤولة عن تقييم وتقويم عمل جميع المؤسسات ستثمار، ويعيق الإستالإ
ُ
ثمارات الأجنبيّة فيها. ت

إنزاف المال العام قدر المكان.استهلاك، وترشيد ستقيق حالة من التوازن في الإالحكوميّة، وتح

عبر عن الجهة التي تستند بصاة عامّة على مراقبة المؤسّسات العامّة، 
ُ
بالضافة إلى أن الرقابة الخارجية ت

واضحة للعمل المالي  وذلك عن طريق الشراف من قبل البرلمان والأجسام الرقابية العامة، وفي ظل وجود منهجيّة

 في النهاية إلى الشراف على كافة أعمال 
ً
والداري من نفاحية الفصاح والمكاشاة والشاافية وتقييم الأداء، وصول

إ(.2006الجهات الحكوميّة، ومتابعة رسم السياسات المستقبليّة )كلاب، 

إالواجب تأديتها، والتي تتمثل في:( إلى أن للرقابة الخارجية مجموعة من المهام 2014وقد أشار العبادي )

إاذ القرارات الاعّالة.اتختوفير معلومات تاصيليّة حقيقيّة، تساعد في  .1

إضمان سلامة البيانفات الماليّة المدققة، ومتانفة نفظام الرقابة الداخليّة المعتمد في المؤسسة.  .2

إمعرفة مواطن الضعف بما يسمح بمعالجتها.  .3

إير وملاات المراجعة والتدقيق.تكوين بنك معلومات عن طريق تقارإ .4

 :الحكومي ناا ترشيد الإ 

صاديات القومية، بل وفي حياة قتالعام في مختلف دول العالم المعاصر ذو أهمية كبيرة في ال نفاا يُعتبر الإ

بارات عتصادية والجتماعية والثقافية والسياسية، وذلك بسبب مجموعة من الإقتالمجتمعات من مختلف جوانفبها ال

المحلي الجمالي وكذلك ضخامة الآثار المترتبة عليه إيجابًا وسلبًا، ويكاي أنفه وراء أزمة  اتجرتااع نسبته الى النكا

 (.2018التمويل العام التي تعيشها العديد من الدول النامية )نسرين ومختار، 

الأموال،  ا إنفاصادي، وهو حسن تصرف الحكومة في قتاصطلاحيًا بـالرشد ال نفاا ويعرف ترشيد الإ

ويتضمن ضبط الناقات، وإحكام الرقابة عليها، والوصول بالتبذير والسراف إلى الحد الأدنى، وتلافي الناقات غير 

اادة القصوى من الموارد ستصاد والحكومة المحلية، ومحاولة الإقتالضرورية، وزيادة الكااية النفتاجية لقطاعات ال

إ(.Maingi, 2017ة )صادية والبشرية المتوفرة للدولقتال

بالقدر الذي يمكن معه زيادة قدرة  نفاا العام إلى العمل على زيادة فعالية الإ نفاا ويشير مصطلح ترشيد الإ

اماته الداخلية والخارجية مع القضاء على مصدر التبديد إلى أدنى حد التزإصاد القومي على تمويل ومواجهة قتال

ه تخايضه ولكن يقصد به الحصول على أعلى إنفتاجية عامة ممكنة بأقل ل يقصد ب نفاا ممكن، لذا فإن ترشيد الإ

صاديات الدولة وسلوكها المالي في مختلف الأوضاع اقتمن المبادئ العامة في  نفاا ويعد ترشيد الإ نفاا قدر ممكن للإإ

إ(.2014التي تواجهها الأجهزة الدارية العامة )صبرينة، 

يساعد في تعزيز القدرات الوطنية في الكتااء الذاتي النسبي في الأمد  نفاا كما إن تطبيق مبدأ ترشيد الإ 

صاديات اقتالطويل، كما يجنب الدولة مخاطر المديونفية الخارجية وآثارها والتي أصبحت من السمات الغالبة على 

ديد الأولويات، معظم البلدان النامية، ويتوقف نفجاح هذه العملية على عدة عوامل منها: تحديد الأهداف بدقة، تح

إ(.Mumssen & Coady, 2016العام، تاعيل دور الرقابة على الناقات العامة ) نفاا القياس الدوري لبرامج الإ

؛ عوض الله، 2014الحكومي إلى تحقيق مجموعة من الهداف، كما يلي )عياش،  نفاا ويهدف ترشيد الإ

إ(:2010

كانفات المتاحة على نفحو يزيد من كمية ونفوع المخرجات خدام الموارد والماستصادية عند قترفع الكااءة ال .1

إبناس مستوى المدخلات أو على نفحو يقلل من المدخلات بناس مستوى المخرجات.
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تحسين طر  النفتاج الحالية وتطوير نفظم الدارة والرقابة وإدخال الأساليب التقنية ودراسة الدوافع  .2

إاهات.تجوال

المطلوب والمساعدة في السيطرة على  نفاا ن اليرادات المتاحة والإخاض عجز الموازنفة وتقليص الاجوة بي .3

إالتضخم والمديونفية والمساهمة في تدعيم وإحلال وتجديد مشروعات البنية الأساسية.

مراجعة هيكلية للمصروفات عن طريق تقليص نفوعية وحجم المصروفات التي ل تحقق مردودية كبيرة  .4

ياط لكافة الأوضاع المالية الجيدة والمستقرة والصعبة حتظاهره، والإومحاربة السراف والتبذير وكافة م

إوالمتغيرة محليا وعالميا.

صادية والجتماعية التي تواجه الدولة تحدياتها، والمحافظة قتدفع عجلة التطور والتنمية واجتياز المشاكل ال .5

إوالطويلة.على التوازن بين السكان والموارد في مختلف المراحل الزمنية القصيرة 

 
ا
 الدراسات السابقة. -ثانيا

في سلطة  نفاا دراسة هدفت للكشف عن أثر فاعلية وكااءة الرقابة المالية على ترشيد الإ( 2016أجرت حرارة ) -

خدام استخدام السلوب الوصاي التحليلي وجمع بيانفات الدراسة باستصادية الخاصة، ومن خلال قتالعقبة ال

( موظف، أظهرت النتائج أنفه يوجد أثر لااعلية الرقابة المالية على ترشيد 58ت )بانفة وزعت على عينة تضمناست

في  نفاا صادية الخاصة، كما أنفه يوجد أثر لكااءة الرقابة المالية على ترشيد الإقتفي سلطة العقبة ال نفاا الإ

 صادية الخاصة. قتسلطة العقبة ال

لديوان المحاسبة في دولة الكويت على المؤسسات العامة، بدراسة أثر الرقابة المالية ( 2011وقام الدوسري ) -

( موظف، وتوصلت 150بيان على عينة تكونفت من )ستواتبعت الدراسة المنهج الوصاي التحليلي، وتم توزيع الإ

 الدراسة إلى وجود أثر ذو دللة إحصائية للرقابة المالية لديوان المحاسبة على اداء المؤسسات العامة الكويتية. 

دراسة بهدف تقييم الدور الرقابي المالي والداري لديوان المحاسبة في دولة الكويت  (2014د أجرى العااس ي )وق -

( موظف، ومن خلال تطبيق الأسلوب 200على اداء الأجهزة الحكومية ماليًا وإداريًا، وتكونفت عينة الدراسة من )

النتائج أن ديوان المحاسبة الكويتي لهُ دور كبير في بيان على أفراد عينة الدراسة أظهرت ستالميداني وتوزيع الإ

 المالي فيها.  نفاا مراقبة أداء المؤسسات الحكومية وترشيد الإ

هما التي أجرياها على الجامعات الرسمية الردنفية من خلال توزيع استفي درإ (2012وقد أشار خالد وحتاملة ) -

ون تشكل رقابة وقائية بدرجة متوسطة، وانفه ل يوجد أي ( موظف، إلى أن رقابة الدي224بانفة الدراسة على )است

 تحسن يطرأ على نفوعية التقارير التي يقدمها ديوان المحاسبة. 

هما التي أجروها في فرنسا على ضرورة مراقبة نشاطات استفي درإ (Mumssen and Coady, 2016وقد أكد ) -

العام بشكل أكثر كااءة وفاعلية، حيث قاما بدراسة واقع  نفاا مام بمراقبة طر  الإهتالعام الحكومي والإ نفاا الإ

 الحكومي في المؤسسات العامة بارنسا وكياية الحد منه من خلال تطبيق أساليب رقابية متنوعة.  نفاا الإ

صادية في كينيا قتية المالحكومي على التن نفاا بهدف التعرف إلى أثر الإ (Maingi, 2018وفي دراسة أجراها ) -

صادية في البلاد، كما أن هناك قتالحكومي يؤثر بشكل كبير على مستوى التنمية ال نفاا النتائج أن الإأظهرت 

 كااءة وفاعلية.  أكثرإالحكومي بشكل يجعلهُ  نفاا ضرورة لضبط وترشيد الإ

للمؤسسات  بهدف التعرف على تأثير أجهزة الرقابة المالية على الأداء المالي (2005وفي دراسة أجراها أبو دلبوح ) -

( موظف توصلت الدراسة إلى وجود 150بيان على عينة عشوائية بلغت )ستالعامة الأردنفية، ومن خلال توزيع الإ
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أثر للتشريعات وتأهيل الكوادر على الأداء المالي في المؤسسات العامة المستقلة، كما أن فاعلية الرقابة المالية تؤثر 

 لاعلية.رافات للناقات انفحإيجابًا في تقليل الإ

الحكومي في  نفاا إلى أن هناك مجموعة متنوعة من المحددات المسؤولة عن الإ (Kanano, 2006وقد أشار )  -

الحكومي يتحدد بمستوى وجود رقابة  نفاا هِ التي أجراها في كينيا، حيث أظهرت نفتائج الدراسة أن الإاستدرإ

ابة خارجية من المؤسسات والهيئات غير الرسمية حكومية داخلية فاعلة وذات كااءة عالية بالضافة إلى وجود رق

 الحكومي.  نفاا على مستوى الإ

الوحدات الحكومية وتعزيز في  ( هدفت الى تاعيل دور المراجعة الداخلية2010وفي دراسة أجراها عوض الله ) -

، وإتباع المنهج يقرائستومن خلال إتباع المنهج الإ ،الوحدات الحكوميةفي  نفاا ترشيد الإفي  فعالية ذلك الدورإ

بيان توصلت الدراسة إلى عدة نفتائج أهمها وجود ضوابط وقوانفين للمراجعة الداخلية بصورة ستالإفي  الوصاى

في  وكذلك التطبيق الاعال للوائح المالية والدارية يساعد ،الوحدات الحكوميةفي  نفاا فاعلة يؤدى إلى ترشيد الإ

 ة. يتطور أداء المراجعة الداخل

هِ استالعام في المؤسسات الحكومية، من خلال درإ نفاا على أهمية وجود رقابة على الإ (2014علياش )وقد أكد  -

العام من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة في  نفاا التي أجراها بهدف التعرف على آليات ترشيد الإ

( وتوصلت الدراسة إلى 2014-2001) العام في المؤسسات الجزائرية خلال الاترة نفاا الجزائر، وقد تم مراجعة الإ

إالعام. نفاا أنفهُ من الضروري زيادة مستوى الرقابة لما لها من أثر واضح على خاض الإ

 ابقة:التعقيب على الدراسات الس

اادت است، وقد نفاا لقد تناولت الدراسات السابقة الموضوعات ذات العلاقة بالرقابة الخارجية وترشيد الإ

اسات السابقة بشكل كبير مما ساهم في إغناء موضوع الدراسة الحالية، سواء كان ذلك في هذه الدراسة من الدرإ

لاف بين اختمراحل تعريف المتغيرات وتحديد مشكلة الدراسة والوصول إلى نفتائج الدراسة، إل أن هناك أوجه شبه وإ

إ.الدراسة الحالية والدراسات السابقة

اسة مثل جميع الدراسات السابقة تناولت الرقابة الخارجية وبالنسبة لأوجه الشبه فمنها إن هذه الدرإ

إكمتغيرات للدراسة، على الرغم أن الدراسات السابقة تناولت هذه المتغيرات بشكل مناصل.  نفاا وترشيد الإ

إ:لاف التي جعلت هذه الدراسة تمتاز عن الدراسات الأخرى فيمكن إيجازها على النحو الآتيختأما أوجه الإ

على عكس  نفاا سة: سعت هذه الدراسة للكشف عن أثر الرقابة الخارجية على ترشيد الإهدف الدرا

( التي تناولت أثر فاعلية وكااءة 2016الدراسات السابقة التي سعت لتحقيق أهداف أخرى، مثل دراسة )حرارة، 

المالية لديوان المحاسبة،  ( التي تناولت أثر الرقابة2011، ودراسة )الدوسري، نفاا الرقابة المالية على ترشيد الإ

( التي تناولت تقييم الدور الرقابي المالي والداري لديوان المحاسبة على اداء الأجهزة 2014ودراسة )العااس ي، 

العام  نفاا ( التي تناولت متغير مراقبة نشاطات الإMumssen & Coady, 2016الحكومية ماليًا وإداريًا، ودراسة )

إالحكومي.

: اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصاي التحليلي كأسلوب للدراسة الميدانفية، وقد تشابهت منهجية الدراسة

(، ودراسة )خالد وحتاملة، 2005خدامها لناس المنهج مثل دراسة )أبو دلبوح، استمع أغلب الدراسات السابقة ب

لات في اخت(، في حين أنها 2016(، ودراسة )حرارة، 2011(، ودراسة )الدوسري، 2014(، ودراسة )العااس ي، 2012

قرائي، ودراسة ست( التي اتبعت المنهج الإ2010منهج الدراسة المستخدم مع دراسات أخرى مثل دراسة )عوض الله، 

(Mumssen and Coady, 2016.التي اتبعت المنهج النظري )إ
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بقت على ماد على ما تم توضيحهِ فإن الدراسة الحالية تتميز عن الدراسات السابقة بأعتبالإوإ
ُ
نها ط

وهي تعتبر  نفاا المؤسسات الحكومية في محافظة الكرك، بالضافة إلى أنها ربطت متغير الرقابة الخارجية بترشيد الإ

إالدراسة الأولى في الأردن التي تناولت هذا الموضوع.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها. -3

 :منهجية الدراسة

مدت هذه الدراسة على المنهج الوصاي التحليلي، وذلك لملاءمتهِ لطبيعة الدراسة وأهدافها، حيث أن اعت

خدام المنهج الوصاي تم من خلال الرجوع إلى الأبحاث والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية في است

خدامهُ في الدراسة الميدانفية من خلال استتم المجلات العلمية، ورسائل الماجستير، والكتب، أما المنهج التحليلي فقد 

إبيان( وتوزيعهِ على عينة الدراسة، وجمع البيانفات، وتحليلها، وتاسيرها.استتطوير أداة لجمع البيانفات )

 :مجتمع الدراسة

بمحافظة الكرك في الأردن تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظاين العاملين في المؤسسات الحكومية 

وموظاة )حسب إحصائيات قسم شؤون الموظاين في المؤسسات الحكومية قيد  ا( موظا6327م )والبالغ عدده

إ(.2021الدراسة، 

 :عينة الدراسة

عد من عتيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية بالإاختتم 
ُ
ماد على جدول تحديد عينة الدراسة الم

( موظاًا وموظاة، وقد تم توزيع 360ت عينة الدراسة )(، وبلغKrejcie & Morgan, 1970قبل كريجس ي ومورجان )

بيان على الموظاين والموظاات العاملين في المؤسسات الحكومية في محافظة الكرك، وقد تم توزيع است( 360)

(، Google Formخدام نفموذج جوجل فورم )استبانفة الكترونفية باست بإنشاء بانفات الكترونفيًا حيث قام الباحثستالإ

%( من 91.6بانفة صالحة للتحليل الحصائي بما نسبته )است( 330رد منها )استعلى أفراد عينة الدراسة، وإ وتوزيعها

( التالي يبين توزيع أفراد عينة 1ة مقبولة لغايات البحث العلمي، والجدول )بسستبانفات الموزعة وهي نمجموع الإ

إالدراسة بحسب مُتغيراتها الديموغرافية.

ا لمتغيراتها (: خصائص عينة1جدول )
ا
 الدراسة وفق

 النسبة العدد المستوى  المتغير

 

 الجنس

 

 %56.1 185 ذكر

 %43.9 145 أنثى

 %100 330 المجموع

 المؤهل العلمي

 %69.4 229 بكالوريوس

 %30.6 101 دراسات عليا

 %100 330 المجموع

 الخبرة

 %10.3 34 سنوات 5أقل من 

 %62.1 205 سنوات 10إلى  5

 %27.6 91 سنة فأكثر 11

 %100 330 المجموع
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 :أداة الدراسة

م تطوير 
ّ
بانفة الدراسة من خلال الرجوع إلى الأدب النظري والدراسات استلتحقيق أهداف الدراسة ت

إالسابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة الحالية، حيث تضمنت أداة الدراسة ثلاثة أقسام، كما يلي:

إبالمتغيرات الديموغرافية )الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة(.القسم الأول عُني 

م الإعبارة( 11القسم الثاني فعُني بالأداة المتعلقة بمتغير الرقابة الخارجية، والذي تضمن )
ّ
ماد في عت، حيث ت

م صياغة الجابة على 2015تطوير هذه الأداة على دراسة )خالدي، 
ّ
د على مقياس ماعتهذه الأداة بالإ عبارات(، وقد ت

إ(.5-1يارات، تتراوح بين )غير موافق بشدة وموافق بشدة( بوزن نسبي )اختليكرت الخماس ي المكون من خمسة 

ماد عت، حيث تم الإعبارات( 9الحكومي، وتضمنت ) نفاا القسم الثالث عُني بالأداة الخاصة بمتغير ترشيد الإ

م صياغة الجابة على 2018)نسرين ومختار،  ( ودراسة2014في تطوير هذه الأداة على دراسة )علياش، 
ّ
(، وقد ت

يارات، تتراوح بين )موافق بشدة وغير اختماد على مقياس ليكرت الخماس ي المكون من خمسة عتهذه الأداة بالإ عبارات

إ(.1-5موافق بشدة( بوزن نسبي )

 :صد  أداة الدراسة

إ:  البناء الداخلي كما يليخدام صد  المحتوى وصداستللتحقق من صد  أدوات الدراسة تمّ 

 :الصد  الظاهري 

صاص من أعضاء ختتم عرض أداة الدراسة بصورتها الأولية على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة والإ

لِب إليهم إبداء رأيهم حول شمولية ال5هيئة التدريس في الجامعات الأردنفية بلغ عددهم )
ُ
، عبارات( محكمين، حيث ط

، وإضافة أو حذف أو تعديل ما يرونفه مُناسبًا، وقد عباراتومناسبة الصياغة اللغوية ومدى وضوح الوانفتمائها للمجال 

 واحدة فقط، وقد تقيد الباحثعبارة وحذف  عباراتجاءت تعديلات المحكمين مقتصرة على إعادة صياغة بعض ال

إبجميع تعديلات المحكمين.

 صد  البناء الداخلي:

خدام صد  البناء الداخلي، حيث تمّ تطبيق الأداة على عينة استراسة بتمّ التحقق من صد  أداة الد

 من داخل مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، بلغت )اختطلاعية، تمّ است
ً
م تمّ حساب 50يارها عشوائيا

ُ
، ث

ً
( فردا

متغير الرقابة  ( يوضح نفتائج2معامل الرتباط بين درجة الارد على العبارة ودرجته الكلية على الأداة، والجدول )

إ.نفاا ( يوضح نفتائج متغير ترشيد الإ3الخارجية، في حين أن الجدول )

 معاملات الارتباط بين درجة الارد على العبارة ودرجته الكلية على متغير الرقابة الخارجية (2جدول )

 معامل الارتباط عبارة رقم ال معامل الارتباط عبارة رقم ال معامل الارتباط عبارة رقم ال

 *399. 9 *413.إ5 **476.إ1

 *462. 10 *449.إ6 *434.إ2

 *359. 11 **544.إ7 **542.إ3

   **602.إ8 *465.إ4
 (α≥0.01تعني دالة عند مستوى ) **إ(α≥0.05تعني دالة عند مستوى ) *

( بأنفه تحقق لمتغير الرقابة الخارجية مؤشرات صد  مناسبة حيث تراوحت معاملات 2يتبين من الجدول )

إ(.α≥0.05( وجميعها دالة احصائيا عند مستوى )359. -602.الرتباط بين )
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 ناا (: معاملات الارتباط بين درجة الارد على العبارة ودرجته الكلية على متغير ترشيد الإ 3جدول )

 معامل الارتباط عبارة رقم ال معامل الارتباط عبارة رقم ال معامل الارتباط عبارة رقم ال

 **593. 9 *379.إ5 **604.إ1

 **612. 10 *443.إ6 *375.إ2

 *398. 11 *374.إ7 *456.إ3
 (α≥0.01تعني دالة عند مستوى ) ** (α≥0.05تعني دالة عند مستوى ) *

( بأنفه تحقق لمتغير الرقابة الخارجية مؤشرات صد  مناسبة حيث تراوحت معاملات 3يتبين من الجدول )

إ(.α≥0.05وجميعها دالة احصائيا عند مستوى )( 375. -612.الرتباط بين )

 ثبات أداة الدراسة

تسا  الداخلي ( للاCronbach's Alphaخدام معامل كرونفباخ ألاا )استجرى التأكد من ثبات أداة الدراسة ب

إ( يبين معامل الثبات كرونفباخ ألاا لأبعاد أداة الدراسة.4بصيغته النهائية الكلية، والجدول )

 (: معامل الثبات كرونباخ ألاا لأداة الدراسة4جدول )

 معامل كرونباخ ألاا عباراتال المتغير

إ0.77إ(11-1)إالرقابة الخارجية

إ0.75إ(20-12)إنفاا ترشيد الإ

(، في حين أن معامل الثبات 0.77( أن معامل الثبات لمتغير الرقابة الخارجية بلغ )4تبين النتائج في الجدول )

عد مثل هذه القيم مقبولة لأغراض البحث العلمي )0.75بلغ ) نفاا التابع ترشيد الإللمتغير 
ُ
إ(.Sekaran, 2010(، وت

 طريقة تصحيح أداة الدراسة

ماس ي،  تمّ تطبيق الأداة بالطلب من الموظاين أن يجيبوا على الأداة بطريقة فردية، وفق تدريج ليكرت
ُ
الخ

 من خمسة وهي )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موفق، غير موافق بشدة( وتعطى الدرجات )
ً
، 5بحيث يختار خيارا

(، ويتم الحكم على 20( وأدنى درجة )100(، وتكون أعلى درجة يمكن الحصول عليها على المقياس )1، 2، 3، 4

إالتالية:ماد على المعادلة عتالمستوى في أداة الدراسة بالإ

إالمستويات  /أقل قيمة  –أعلى قيمة 

إثم يضاف الناتج إلى أدنى متوسط 1.33=  3 ÷4= 1 -5= 

إوبالتالي فإن معيار الحكم كما يلي:

 المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 منخاضإ2.33 - 1

 متوسط 3.67 - 2.34

 مرتاعإ5.00 – 3.68

 :المعالجة الإحصائية

خدام الرزمة استخدام أساليب الحصاء الوصايّ والتحليليّ، وذلك باستللإجابة عن أسئلة الدراسة تم 

إ(.Statistical package For Social Sciences – SPSS 25الحصائيّة للعلوم الجتماعية )
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 رافات المعيارية. نفحالسؤال الأول والثاني: المتوسطات الحسابية والإ .1

( لقياس أثر الرقابة الخارجية في ترشيد Multiple Regressionدار المتعدد )نفحتحليل الإالسؤال الثالث:  .2

 ( لتحديد قدرة تنبؤ المتغير المستقل بالمتغير التابع.Stepwise Regressionدار المتدرج )نفح، وتحليل الإنفاا الإ

بار التباين المسموح اختوإ Variance Inflation Factory)بار معامل تضخم التباين )اختخدام استكما تم 

(Tolerance( للمتغير المستقل، للتأكد من عدم وجود ارتباط عالٍ بين المتغيرات المستقلة )Multicollinearity وتم ،)

 التأكد من إتباع البيانفات للتوزيع الطبيعي )
ً
( Skewnessساب معامل اللتواء)احت( بNormal Distribuationأيضا

 أن البيانفات تتبع التوزيع الطبيعي. للمتغير التابع مراعين

 عرض النتائج ومناقشتها. -4

  ما مستوى الرقابة الخارجية في المؤسسات الحكومية في محافظة الكرك؟"الإجابة عن السؤال الأول: نتيجة " 

رافات المعياريّة لمستوى الرقابة الخارجية نفحساب المتوسّطات الحسابية والإاحتللإجابة على هذا السؤال تمّ وإ

( يوضح 5والبعد الكلي والجدول )عبارة وذلك على مستوى كل بمحافظة الكرك في الأردن في المؤسسات الحكومية 

إنفتائج ذلك:

خدام التعلم عن بُعد في المدارس الأردنية من استرافات المعيارية لمستوى نح(: المتوسطات الحسابية والا 5جدول )

 جهة نظر معلمي المدارس مرتبة تنازليا بحسب المتوسطاتو 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

راف نحالا 

 المعياري 
 الترتيب

الأهمية 

 النسبية

إ4

توفر حماية مادية وإلكترونفية لأصول المؤسسة ضد المخاطر 

ااظ بالمخزون حتالخارجية مثل الحرائق، أو السرقة )مثل الإ

إ.بمستودعات مناسبة ومراقبة(

إمتوسطةإ1 637. 3.55

إمتوسطةإ2 614. 3.46إتوجد رقابة فاعلة على الأداء المالي في المؤسسة.إ5

إ1
توفر الرقابة الخارجية وسائل محاسبية لتقويم الأداء الشامل 

إمثل الموازنفات التخطيطية والمؤشرات المالية وغير المالية.
إمتوسطةإ3 685. 3.42

3 

البيانفات اللكترونفية حيث هناك حماية تتوفر رقابة على معالجة 

كافية على أجهزة الحاسب اللكتروني والبرامج وملاات البيانفات 

إالخاصة.

إمتوسطةإ4 632. 3.40

إ2
تتم مراجعة الأداء بواسطة أشخاص مستقلين عن الأفراد 

إالمسئولين عن تقديم الخدمات أو إعداد البيانفات.
إمتوسطةإ5 577. 3.38

إ6
فعلية على الأصول والدفاتر حيث يتم عمل تسويات توجد رقابة 

إ.دورية لحسابات الأصولإ
إمتوسطةإ6 664. 3.37

إ7
تستخدم الشكاوى كأداة رقابية حيث تتعامل الدارة بموضوعية 

إ.ونفزاهة مع الشكاوي في المؤسسة
إمتوسطةإ7 666. 3.04

إ8
تساهم التقارير الدورية المقدمة لدارة المؤسسة في نفجاح 

إ.إجراءات الرقابة الخارجية
إمتوسطةإ8 593. 3.01
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 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

راف نحالا 

 المعياري 
 الترتيب

الأهمية 

 النسبية

إ11

اهات في المؤسسة تجال ملائمة في كافة الاتصتتوفر وسائل 

تضمن فهم الموظاين للسياسات والجراءات المتعلقة بنظام 

إالرقابة الخارجية.

إمتوسطةإ9 598. 3.00

إ9
تشترط الرقابة الخارجية وجود مجموعة متكاملة من الدفاتر 

إياجات المؤسسة.احتوالسجلات ومجموعة من المستندات تاي ب
إمتوسطةإ10 623. 2.98

إ10
توفر الرقابة الخارجية نفظام يقدم معلومات دقيقة تلبي 

إياجات الدارة العليا في المؤسسة.احت
إمتوسطةإ11 623. 2.96

إمتوسطة 195. 3.23إلرقابة الخارجيةالمتوسط الكلي لإ

بمحافظة ( أنّ المتوسط العامّ لمستوى الرقابة الخارجية في المؤسسات الحكومية 5يظهر من الجدول رقم)

ت العبارة رقم )احت(، وقد 0.195راف )انفح( وب3.23جاء بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ )الكرك في الأردن 
ّ
( 4ل

لمخاطر الخارجية مثل الحرائق، أو السرقة )مثل والتي نفصها )توفر حماية مادية وإلكترونفية لأصول المؤسسة ضد ا

( وبدرجة موافقة 3.55ااظ بالمخزون بمستودعات مناسبة ومراقبة(( المرتبة الأولـى بمتوسط حسابـي بلغ )حتالإ

( والتي نفصها )توفر الرقابة الخارجية نفظام يقدم معلومات دقيقة تلبي 10متوسطة، في حين جاءت العبارة رقم )

( وهي 2.96هذا البعد، بمتوسط حسابي بلغ ) عباراتدارة العليا في المؤسسة( في المرتبة الأخيرة بين ياجات الإاحت

إتعكس درجة موافقة متوسطة.

  في المؤسسات الحكومية في محافظة الكرك؟" نفاا " ما مستوى ترشيد الإالإجابة عن السؤال الثاني: نتيجة 

 نفاا رافات المعياريّة لمستوى ترشيد الإنفحالمتوسّطات الحسابية والإساب احتللإجابة على هذا السؤال تمّ وإ

( يوضح 6والبعد الكلي والجدول )عبارة وذلك على مستوى كل بمحافظة الكرك في الأردن في المؤسسات الحكومية 

إنفتائج ذلك:

ت الحكومية في المؤسسا ناا رافات المعيارية لمستوى ترشيد الإ نح(: المتوسطات الحسابية والا 6جدول )

 مرتبة تنازليا بحسب المتوسطاتبمحافظة الكرك في الأردن 

 العبارةإم
المتوسط 

 الحسابي

راف نحالا 

 المعياري 
 الترتيب

الأهمية 

 النسبية

إ2
يقوم قسم المالية بالتأكد من أن صرف الناقات في المؤسسة 

إيتم حسب التشريعات والتعليمات المعمول بها.
إمتوسطةإ1 713. 3.40

إ3
فحص النظم المحاسبية والمالية المطبقة في المؤسسة  يتم

إراحات اللازمة لتطويرها.قتوتقديم ال
إمتوسطةإ2 724. 3.39

إ5
سهم التشريعات المعمول بها في المؤسسة بالتحكم في آلية 

ُ
ت

إصرف الناقات.
إمتوسطةإ3 692. 3.38

إ4
الأدوات والضوابط الرقابية المطبقة في المؤسسة ذات فاعلية 

إوكااية.
إمتوسطةإ4 662. 3.19

إمتوسطةإ5 637. 3.15عمال استتقوم المؤسسة بتوفير وترشيد الجراءات الداخلية وإإ8
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 العبارةإم
المتوسط 

 الحسابي

راف نحالا 

 المعياري 
 الترتيب

الأهمية 

 النسبية

إالموارد المتاحة بااعلية.

إ7
تلتزم المؤسسة بالأنفظمة والتعليمات التي تحكم عملها بالشؤون 

إالدارية والمالية.
إمتوسطةإ6 606. 3.13

إ6
والقرارات الصادرة من رئاسة الوزراء تلتزم المؤسسة بالبلاغات 

إالحكومي. نفاا بما يخص ضبط وترشيد الإ
إمتوسطةإ7 581. 3.10

إ1
يتم مراجعة حسابات المؤسسة بشكل دوري وإبداء الملاحظات 

إعليها.
إمتوسطةإ8 633. 3.09

إ9
متثال بالمعايير المطبقة في مجال تلتزم المؤسسة بضمان الإ

إالعام. نفاا الإ
إمتوسطةإ9 626. 3.07

إمتوسطة 218.إ3.21إنفاا ترشيد الإالمتوسط الكلي لإ

بمحافظة في المؤسسات الحكومية  نفاا ( أنّ المتوسط العامّ لمستوى )ترشيد( الإ6يظهر من الجدول رقم )

ت العبارة رقم )احت(، وقد 0.218راف )انفح( وب3.21جاء بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ )الكرك في الأردن 
ّ
( 2ل

والتي نفصها )يقوم قسم المالية بالتأكد من أن صرف الناقات في المؤسسة يتم حسب التشريعات والتعليمات المعمول 

( والتي نفصها 9( وبدرجة موافقة متوسطة، في حين جاءت العبارة رقم )3.40بها( المرتبة الأولـى بمتوسط حسابـي بلغ )

هذا البعد،  عباراتالعام في المرتبة الأخيرة بين  نفاا ة في مجال الإمتثال بالمعايير المطبق)تلتزم المؤسسة بضمان الإ

إ( وهي تعكس درجة موافقة متوسطة.3.07بمتوسط حسابي بلغ )

  ية في في المؤسسات الحكوم نفاا " ما أثر الرقابة الخارجية على ترشيد الإالإجابة عن السؤال الثالث: نتيجة

إمحافظة الكرك؟."

بارات، وذلك من أجل ضمان ملائمة البيانفات ختن السؤال هذا تم إجراء بعض الإقبل البدء في الجابة ع

( Multicollinearityدار، حيث تم التأكد من عدم وجود ارتباط عالٍ بين المتغيرات المستقلة )نفحلفتراضات تحليل الإ

( للمتغير Toleranceن المسموح )بار التباياختوإ Variance Inflation Factory)بار معامل تضخم التباين )اختخدام استب

( Toleranceبار التباين المسموح )اخت( وقيمة 10( للقيمة )VIFالمستقل، مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين)

 التأكد من إتباع البيانفات للتوزيع الطبيعي خت( يبين نفتائج هذا الإ7( والجدول رقم )0.05أكبر من )
ً
بار. وتم أيضا

(Normal Distribuationب )احت(ساب معامل اللتواءSkewness للمتغير التابع مراعين أن البيانفات تتبع التوزيع )

إبار.خت( يبين نفتائج هذا الإ8( والجدول )0الطبيعي إذا كانفت قيمة معامل اللتواء تقترب من )

 بار معامل تضخم التباين والتباين المسموح للمتغير المستقلاخت(: 6جدول رقم )

 التباين المسموح به معامل تضخم التباين لمتغير المستقلا

 438. 2.283إالرقابة الخارجية

(، وأن قيمة 2.283) وبلغت 10( للمتغير المستقل تقل عن VIFبار معامل تضخم التباين)اختنفلاحظ أن قيمة 

 على عدم وجود ارتباط عالٍ ( ويعد هذا 0.05(، وهي أكبر من)438.( بلغت )Toleranceبار التباين المسموح )اخت
ً
مؤشرا

إ(.Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة )
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 بار معامل الالتواء للمتغير التابعاخت(: 8جدول رقم )

 معامل الالتواء المتغير التابع

إ368.-إنفاا ترشيد الإ

القول بأنفه ل توجد (، لذلك يمكن 1( يعني أقل من )0) نفلاحظ أن قيمة معامل اللتواء تقترب من القيمة

مشكلة حقيقية تتعلق بالتوزيع الطبيعي لبيانفات الدراسة، وبناء على ذلك )نستطيع الجابة( عن السؤال الثالث على 

إالنحو التالي:

 ناا (: ملخص النموذج لأثر الرقابة الخارجية في ترشيد الإ 9جدول رقم )

 الخطأ المعياري  ( المعدلR)معامل  (R2معامل التحديد ) (Rمعامل الارتباط ) النموذج

إ37413.إ574.إ583. 763.إ1

( أن قيمة معامل الرتباط للمتغير المستقل )الرقابة الخارجية( والمتغير التابع )ترشيد 9يوضح الجدول )

%( من 58.3(، أي أن النموذج فسر )R2( )0.583(، وبلغت قيمة معامل التحديد )0.763( مجتمعة بلغت )نفاا الإ

إ( أما الباقي ياسر بعوامل أخرى.نفاا الكلي في )ترشيد الإالتباين 

 ANOVAb ناا دار المتعدد لأثر الرقابة الخارجية في ترشيد الإ نح(: نتائج تحليل الا 10جدول )

 مصدر البيانات النموذج
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات

 Fقيمة 

 المحسوبة

مستوى الدلالة 

 F Sigالمعنوية لـ 

إ1

 000. 63.360 8.869 6 53.212إدارنفحالإ

   140. 272 38.073إالخطأ

    278 91.285إالمجموع

( وهي أكبر من القيمة الجدولية، وان مستوى الدللة 63.360بلغت ) F( أن قيمة 10يوضح الجدول )

( α≤0.05( وبذلك يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى )0.05( أي أنفهُ أصغر من )0.00الحصائية قد بلغ )

إ.نفاا للرقابة الخارجية في ترشيد الإ

 ناا (: نتائج المعاملات لأثر الرقابة الخارجية في ترشيد الإ 11جدول )

 المتغير المستقل
 المعاملات المعيارية المعاملات غير المعيارية

 Tمستوى دلالة  Tقيمة 
Bإالخطأ المعياريإإBeta 

 000. 14.302  151. 2.161إالثابت

إ*000. 7.094 438. 041. 290.إالرقابة الخارجية

(، أي أنفهُ 0.00الدللة المعنوية بلغت )(، أن قيمة 11) يتضح من النتائج الحصائية الواردة في الجدول رقم

في المؤسسات الحكومية في محافظة الكرك، حيث  نفاا يوجد أثر ذو دللة احصائية للرقابة الخارجية في ترشيد الإ

إBeta (0.438.)بلغت قيمة 

 مناقشة النتائج

إتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

ككل جاء بدرجة متوسطة، وهذا يدُل على أن هناك أظهرت نفتائج الدراسة أن مستوى الرقابة الخارجية 

مام واضح وصريح اهتن هناك إمام جيد نفوعًا ما وتطبيق فعلي للرقابة الخارجية بأنفظمتها وأدواتها المتنوعة، حيث اهت

لاف أشكالها، اختمن قبل الحكومة الأردنفية لتاعيل أدوات الرقابة الخارجية بشكل كبير على المؤسسات الحكومية ب
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هذه النتيجة إلى أن الرقابة الخارجية تتمثل بمجموعة متعددة من الجهات والهيئات التي تقوم يعزو الباحث ا كم

برقابة خارجية مناصلة بشكل تام عن المؤسسات الحكومية، وهذا يدُل على حجم الرقابة الخارجية التي تؤديها 

إالهيئات العامة على المؤسسات الحكومية.

النتيجة إلى الدور الكبير الذي تقوم بهِ الهيئات والجهات العامة من رقابة على  هذهيعزو الباحث كما 

ام بالمعاملات والدقة، بالضافة إلى تركيزها على محاربة الاساد والتلاعب لتزإالمؤسسات الحكومية لتطبيق المعايير وال

ياتها ومعاملاتها بصورة دقيقة ونفزيهة بعيدة المالي والداري، مما يُمثل أهمية كبيرة للمؤسسات الحكومية في تسيير عمل

إعن الشبهات.

هذه النتيجة إلى يعزو الباحث جاء بدرجة متوسطة، وإ نفاا وأظهرت نفتائج الدراسة أن مستوى ترشيد الإ

شدد على ضرورة تخايض الناقات الحكومية بكافة أشكالها وفي جميع 
ُ
التعليمات الحكومية التي شددت وت

هذه النتيجة إلى التشريعات يعزو الباحث ذلك بهدف تقليل الدين العام والميزانفية، كما المؤسسات الحكومية وإ

غلال الموارد المتوفرة بصورة أكثر فاعلية وكااءة مما استالحكومية التي ركزت على أهمية تخايض الناقات ومحاولة 

إفي المؤسسات الحكومية. نفاا يؤدي إلى ترشيد الإ

جة إلى أن حجم الميزانفيات المتوفرة للمؤسسات الحكومية قليلة وليست هذه النتييعزو الباحث كما 

ها وتخايض إنفااقبالمستوى المطلوب لتنايذ كافة الأنشطة والمهام، وبالتالي فإن المؤسسات الحكومية تسعى لترشيد 

على المستوى المحلي أو حجم الناقات )غير الضرورية( من أجل توفير أموال لجراء الأنشطة والمهام الموكلة إليها سواء 

إالوطني.

في  نفاا كما أظهرت نفتائج الدراسة أن هناك )أثرا( ذو دللة إحصائية للرقابة الخارجية على ترشيد الإ

هذه النتيجة إلى الدور الكبير الذي تقوم بهِ الجهات والهيئات يعزو الباحث المؤسسات الحكومية في محافظة الكرك، وإ

ة على المؤسسات الحكومية، حيث أن هذه الهيئات تعمل على منع التلاعب والاساد بشقيهِ العامة في الرقابة الخارجي

الداري والمالي في المؤسسات الحكومية، من خلال مجموعة من الجراءات والتعليمات الصارمة التي توفر بيئة عمل 

إنفزيهة ودقيقة ل يمكن أن يحدث فيها إسراف في الناقات بشكل غير ضروري.

عزو هذه النتيجة إلى أهمية العمل الذي تقوم به الهيئات العامة في الرقابة يالباحث افة إلى أن بالض

كار وقانفون تشجيع حتالخارجية على عمل المؤسسات الحكومية وإشرافها على القوانفين المختلاة كقانفون منع الإ

اذ القرارات وهذا بدورهِ يؤدي إلى حماية خاتالمنافسة، كما أنها تعمل على محاربة الضبابية وعدم الوضوح في عملية 

المؤسسات الحكومية والأموال العامة من الضياع أو صرفها بطر  غير صحيحة وليست ذات فائدة، وكل هذا يؤثر 

إالتي تتبعها الحكومة الأردني في كافة مؤسساتها وهيئاتها. نفاا إيجابًا على عملية ترشيد الإ

في المؤسسات الحكومية إلى ما  نفاا للرقابة الخارجية على ترشيد الإ وجود أثر إيجابييعزو الباحث كما 

اذ قرارات ذات اتختوفرهُ الرقابة الخارجية من معلومات حقيقية ومُاصلة عن الوضع الاعلي للمؤسسة مما يُسهم في 

ساعد المؤسسات الحكومية على )ضمان( سلامة وصحة ال
ُ
بيانفات المالية فاعلية وكااءة، كما أن الرقابة الخارجية ت

وقوة ومتانفة نفظام الرقابة الداخلية المستخدم في المؤسسة، بالضافة إلى ما تقدمه الرقابة الخارجية من تحديد 

ل هذا يُسهم في مساعدة المؤسسات الحكومية على التوجه للطريق الصحيح 
ُ
لمواطن الضعف ومحاولة معالجتها، ك

إداري والمالي.وخاض الناقات والحد من التلاعب والاساد الإ

إ
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 التوصيات والمقترحات.

إماد على ما تم التوصل إليه من نفتائج، يوص ي الباحث ويقترح ما يلي:عتبالإ

عقد دورات ونفدوات تثقياية للعاملين في المؤسسات الحكومية حول أهمية الرقابة الخارجية ودورها في حماية  .1

إوالمالي. والحد من الاساد الداريإ نفاا الأموال العامة وترشيد الإ

؛ وذلك لما نفاا بتحسين وتطوير طر  ترشيد الإبمحافظة الكرك في الأردن مام المؤسسات الحكومية اهتضرورة  .2

له من أهمية كبيرة في مساعدة المؤسسات الحكومية على مواجهة التحديات التي تقف )عائقا( في طريق تحقيقها 

إلأهدافها والمحافظة على الموال العامة من الضياع.

جراء المزيد من الدراسات حول موضوع الرقابة الخارجية وربطها في متغيرات أخرى كتأثيرها على مخرجات إ .3

إالأداء، والرقابة الداخلية، وأداء المؤسسات الحكومية. 

 .قائمة المراجع

 
ا
 المراجع بالعربية: -أولا

للمؤسسات العامة المستقلة الأردنفية. رسالة (. أثر فاعلية الرقابة المالية على الأداء المالي 2005أبو دلبوح، وليد ) -

إماجستير، الجامعة الأردنفية، عمان.

دراسة حالة )سلطة منطقة العقبة  نفاا (. أثر كااءة وفاعلية الرقابة المالية على ترشيد الإ2016حرارة، ساجدة ) -

إالقتصادية الخاصة(. رسالة ماجستير، جامعة الشر  الأوسط، الأردن.

إ(. الرقابة المالية في القطاع الحكومي. الأردن، عمّان: دار جهينة للنشر.2006يم )حماد، أكرم ابراه -

(. الدور الرقابي لديوان المحاسبة وفاعليته في الجامعات الرسمية الأردنفية. 2012خالد، مرعي والحتاملة، أريج ) -

إ.22-11(، 2)19مجلة المنارة، 

خلية والخارجية في تحسين الأداء داخل البنوك التجارية (. دور الرقابة المصرفية الدا2015خالدي، عثمان ) -

إدراسة حالة عينة من البنوك التجارية. رسالة ماجستير، جامعة المسيلة، الجزائر.

(. تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة 2011الدوسري، مبارك ) -

إامعة الشر  الأوسط، الأردن.الكويت. رسالة ماجستير، ج

(. مبادئ المحاسبة الحكومية. الأردن، عمّان: دار تسنيم 2013ووشاح محمود ) ،الرفاعي، خليل.، وشاح، سليمان -

إللنشر والتوزيع.

العام ودوره في علاج عجز الموازنفة العامة للدولة في القتصاد السلامي.  نفاا (. ترشيد الإ2014صبرينة، كردودي ) -

إدكتوراة، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.أطروحة 

الحكومي،  نفاا (. دور نفظام الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية الأردنفية في ضبط الإ2014العبادي، ابراهيم ) -

دراسة ميدانفية على الوحدات الحكومية في محافظة جرش. مجلة الجامعة السلامية للدراسات القتصادية 

إ.288-263(، 2)22والدارية، 

العام من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة في الجزائر  نفاا (. آليات ترشيد الإ2014علياش، بلعاطل ) -
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